
فــي البدايــة تشــير الجمعيــة إلــى أن هــذه  المــرة  الثانيــة التــي يتــم فيهــا الاســتناد إلــى شــهادات مراقبــي ومراقبــات لادي 
ــل المرشــحين. وفــي هــذا الإطــار يهــم  ــة المقدمــة مــن قب ــت بالطعــون الانتخابي ــل المجلــس الدســتوري للب مــن قب
الجمعيــة أن تشــكر المجلــس الدســتوري علــى تعاونــه وأخــذه بتقاريــر لادي علــى محمــل الجــد وتضمينــه العديــد مــن 

المعلومات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها في نتائج الطعون. 

مــن جهــة أخــرى كانــت تتمنــى الجمعيــة لــو أن قــرارات المجلــس الدســتوري كانــت أكثــر جــرأة، وهــذا  لا يعنــي مطلقــاً 
بأننــا نريــد وصــول مرشــحين علــى حســاب آخريــن، إنمــا ينبثــق هــذا الموقــف مــن تقييمنــا الأساســي للانتخابــات التــي 
اعتبرناهــا "غيــر ديمقراطيــة". لذلــك كانــت الجمعيــة تعتبــر أن بعــض الطعــون المقدمــة كان  يجــب أن تــؤدي إلــى إعــادة  
الانتخابــات فــي الدائــرة الانتخابيــة كاملــة وليــس فقــط فــي مقعــد واحــد، (دائــرة طرابلس-المنيــة الضنيــة). حيــث أننــا 
لاحظنــا مــن خــلال شــرح المجلــس الدســتوري أنــه كان هنــاك مشــاكل فــي أقــلام أخــرى مــا يعنــي الشــكوك بنتيجــة 

هذه الانتخابات على مستوى الدائرى الكبرى، وهذا من شأنه إعادة إجراء الانتخابات بالكامل. 

كذلــك كانــت لادي تأمــل أن يتوســع المجلــس الدســتوري فــي تعــداده للحيثيــات وتفســيره واجتهاداتــه بشــكل أكبــر، 
وتحديدًا في موضوع حق المرشحين بأن يحصلوا على محاضر اللجان الابتدائية والعليا. 

الانتخابات الفرعية في طرابلس
فرصة لاختبار وتطوير الإدارة الانتخابية
وتخوف على الإصلاحات والمكتسبات

تتحضّــر الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات لمتابعــة ومراقبــة الانتخابــات الفرعيــة فــي طرابلــس وذلــك 
بعد قرار المجلس الدســتوري  في 21 شــباط 2019 القاضي بإبطال نيابة الســيدة ديما جمالي وإعلان المقعد الســني 

الخامس في طرابلس شاغراً. 

ومــع اقتــراب مهلــة دعــوة الهيئــات الناخبــة ومنعــا لتكــرار تجربــة عــدم احتــرام الدســتور والقانــون فــي انتخابــات جزيــن 
الفرعيــة فــي الأعــوام الســابقة يهــمّ الجمعيّــة ان تذكــر الــرأي العــام والإدارة المعنيــة بالمهــل المنصــوص عليهــا دســتوريا 

وقانونيا وبالتحديات التي قد تواجه هذه العملية الانتخابية الفرعية.

بداية تدعو الجمعية إلى الإلتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية كما وبقرار المجلس الدستوري،
إذ تنــص المــادة 41 مــن الدســتور علــى: "...إذا خــلا مقعــد فــي المجلــس يجــب الشــروع فــي انتخــاب الخلــف فــي خــلال 
شهرين"، وكما وتنص المادة 43 من القانون 44/2017: "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة 
أو الاســتقالة أو إبطــال النيابــة أو لأي ســبب آخــر، تجــرى الانتخابــات لملــئ المقعــد الشــاغر خــلال شــهرين مــن تاريــخ 
الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية". يُضاف إلى ذلك قرار 
المجلــس الدســتوري المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 22 شــباط 2019 "إعــلان المقعــد الســني الخامــس فــي 

طرابلس شاغراًعلى أن تُجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار".
 

لذلــك وبمــا أن الانتخابــات تجــرى خــلال مهلــة الشــهرين بعــد نشــر قــرار المجلــس الدســتوري فــي الجريــدة الرســمية، 
وبمــا أن الانتخابــات تجــرى نهــار الأحــد، وبمــا أنــه جــرت العــادة والعــرف علــى عــدم إجــراء الانتخابــات فــي الأعيــاد 
الرســمية، وبمــا أن عيــد الفصــح عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الغربــي يصــادف نهــار الأحــد فــي 

حول الانتخابات الفرعية 
في طرابلس بيان

٤/١

21 نيســان 2019 وفــي 28 نيســان 2019 عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الشــرقي لذلــك مــن المتوقــع 
إجراء الانتخابات في 14 نيسان 2019 كأقصى مهلة. 

وبمــا أن الفتــرة الممتــدة بيــن دعــوة الهيئــات الناخبــة واجتماعهــا لا تتعــدى الثلاثيــن يومــاً فــي حدهــا الأقصــى تســلط  
الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات الضــوء علــى بعــض القضايــا الهامــة المرتبطــة بانتخابــات طرابلــس 

الفرعية:

في هيئة الإشراف على الانتخابات.
إن ديمومة عمل هيئة الإشراف على الانتخابات والمهام المنوطة إليها واضحة وصريحة في المادة 11 معطوفة 
على المادة 19 من القانون الانتخابي الحالي بحيث "... تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة 

جديدة". 

ومن الخطير جدا اعتبار أن الانتخابات الفرعية ستجرى من دون مراقبة فعالة من قبل هيئة الاشراف للحملات 
الانتخابية وذلك احتراما لما ورد في القانون الانتخابي 2017/44 ولديمقراطية أي عملية انتخابية.

من هنا تطالب الجمعية الوزارات المعنية بضرورة صرف الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة في هكذا حالة وذلك 
إيماناً بمبدأ ديمومة عملها وإشرافها على العملية الانتخابية باستقلالية تامة من دون أي تكبيل مادي أو نقصان 

في عديدها البشري.

ونورد هنا ما جاء في الأسباب الموجبة التي نشرها البرلمان اللبناني مع قانون الانتخابات 2017/44 حين قال في 
الجزء المخصص عن الهيئة "كما استحدث لها جهاز اداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات".

وتذكر الجمعية بالحاجة إلى تعيين هيئة إشراف جديدة بعد انتهاء الانتخابات الفرعية، علمًا أن تعيين الهيئة الجديدة 
كان يجب أن يتم 5 أشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة أي في شهر أيلول من العام 2018  (المادة 11) أي 

قبل شهر من انتهاء ولايتها. لكن الهيئة لم تكن قد سلمت تقريرها النهائي بعد لذا اقتضى بقاؤها لكي تنتهي من 
تنفيذ مهامها. واليوم ومع اقتراب المهل لإجراء الانتخابات الفرعية ليس مفيدا تعيين هيئة جديدة سيحكم على 

عملها بالفشل قبل أن تبدأ لأنها لن تتمكن من الإعداد لمراقبة الحملات الانتخابية، لذا المطلوب اليوم وبسرعة 
هو تأمين الاعتمادات الفورية للهيئة الحالية لكي تتمكن من القيام بمهامها كما يجب خلافا لما جرى في الانتخابات 

النيابية العامة.

في أوراق الاقتراع الرسمية 
ناضلت الجمعية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لكي يتضمن القانون الانتخابي 

أوراق اقتراع مطبوعة سلفاً ورسمية، إذ أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية من شأنه أولا تعزيز سرية الاقتراع وثانياً 
الحد من تكاثر ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية. 

إن هذه الآلية ليست حكرا على النظام النسبي أبدا فالعديد من دول العالم ذات الانظمة الأكثرية تعتمد قسائم 
الاقتراع الرسمية الموحدة في عملياتها الانتخابية. 

من هنا تشدد الجمعية على أن أي حديث لاعتماد أوراق الاقتراع العادية (كما جرت العادة في الانتخابات السابقة 

لعام 2018) هو انتكاسة حقيقية لمبدئي نزاهة وديمقراطية الانتخابات. وأن ما ورد في المادة 43 من القانون 
2017/44 الفقرة الثامنة منه لا يجب تفسيره لجهة الإطاحة بالقسيمة الرسمية بل على العكس إذ أن عدم اعتماد 
القسيمة يتعارض مع أحكام القانون النافذ ونذكر هنا أيضا بما ورد في الأسباب الموجبة لقانون 2017/44 الذي 

نص على أن اعتماد اوراق الاقتراع الرسمية "يَمنع أي تلاعب بالأصوات"..

في الإعلام والإعلان الانتخابيين
لاحظت الجمعية في مراقبتها فترة الحملات الانتخابية لعام 2018 أن معظم وسائل الإعلام باعت المساحات 

الإعلامية على أنها مساحات إعلانية من دون أن تؤمن المساواة في الفرص بين المتنافسين في مخالفة صريحة 
لتعريف الاعلام الانتخابي الوارد في المادة 68 من القانون. كما لم تتمكن الهيئة من ضبط هذه المخالفات ولا 

تزال محكمة المطبوعات حتى تاريخه لم تبت بعد بالإحالات التي قامت بها الهيئة إليها خلال فترة الحملة الانتخابية 
العام 2018.

كما لم تحترم معظم وسائل الاعلام فترة الصمت الانتخابي فقد اتسمت مخالفات الوسائل الإعلامية بعدد من 
العناوين العريضة:

- بيع المساحات الإعلامية على أنها مساحات إعلانية (مخالفة المادة 68)
- عدم التصريح عن الإعلان المدفوع الأجر

- الخطاب التحريضي، القدح، والذم
- استطلاعات الرأي ونشرها

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات أن تكبح تلك المخالفات وأن تمارس عملها دون أي ضغوط 
في الانتخابات الفرعية المقبلة.

في الإنفاق الانتخابي
صحيح أن الإنفاق الانتخابي تعدى في كثير من الأحيان السقف المحدد له في القانون باعتبار أن القانون الانتخابي 
لا يفرض رفع السرية المصرفية عن الأصول والفروع للمرشح على الانتخابات، غير أن القانون الانتخابي في مادته 

63 فرض على مدقق الحسابات المعتمد لكل مرشح أن يرفع إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وبمهلة أسبوع 
من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابيا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات 

المالية إضافة الى كشف بالحساب المصرفي العائد للحملة.  

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة البيانات المالية للمرشحين ومتابعة أيضاً ارسال البيان 
الحسابي الشامل لكل مرشح بعد انتهاء الانتخابات.

تأمل الجمعية أن تكون الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس مدخلا لكي تحسن الادارة الانتخابية من أدائها 
وتضع أمام هذه الادارة وأمام الرأي العام تخوفها من الإطاحة ببعض الإصلاحات في المرحلة المقبلة، على أمل 

أن تكون الانتخابات الفرعية أكثر ديمقراطية.

في الطعون المقدمة من قبل المجلس الدستوري.



فــي البدايــة تشــير الجمعيــة إلــى أن هــذه  المــرة  الثانيــة التــي يتــم فيهــا الاســتناد إلــى شــهادات مراقبــي ومراقبــات لادي 
ــل المرشــحين. وفــي هــذا الإطــار يهــم  ــة المقدمــة مــن قب ــت بالطعــون الانتخابي ــل المجلــس الدســتوري للب مــن قب
الجمعيــة أن تشــكر المجلــس الدســتوري علــى تعاونــه وأخــذه بتقاريــر لادي علــى محمــل الجــد وتضمينــه العديــد مــن 

المعلومات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها في نتائج الطعون. 

مــن جهــة أخــرى كانــت تتمنــى الجمعيــة لــو أن قــرارات المجلــس الدســتوري كانــت أكثــر جــرأة، وهــذا  لا يعنــي مطلقــاً 
بأننــا نريــد وصــول مرشــحين علــى حســاب آخريــن، إنمــا ينبثــق هــذا الموقــف مــن تقييمنــا الأساســي للانتخابــات التــي 
اعتبرناهــا "غيــر ديمقراطيــة". لذلــك كانــت الجمعيــة تعتبــر أن بعــض الطعــون المقدمــة كان  يجــب أن تــؤدي إلــى إعــادة  
الانتخابــات فــي الدائــرة الانتخابيــة كاملــة وليــس فقــط فــي مقعــد واحــد، (دائــرة طرابلس-المنيــة الضنيــة). حيــث أننــا 
لاحظنــا مــن خــلال شــرح المجلــس الدســتوري أنــه كان هنــاك مشــاكل فــي أقــلام أخــرى مــا يعنــي الشــكوك بنتيجــة 

هذه الانتخابات على مستوى الدائرى الكبرى، وهذا من شأنه إعادة إجراء الانتخابات بالكامل. 

كذلــك كانــت لادي تأمــل أن يتوســع المجلــس الدســتوري فــي تعــداده للحيثيــات وتفســيره واجتهاداتــه بشــكل أكبــر، 
وتحديدًا في موضوع حق المرشحين بأن يحصلوا على محاضر اللجان الابتدائية والعليا. 

الانتخابات الفرعية في طرابلس
فرصة لاختبار وتطوير الإدارة الانتخابية
وتخوف على الإصلاحات والمكتسبات

تتحضّــر الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات لمتابعــة ومراقبــة الانتخابــات الفرعيــة فــي طرابلــس وذلــك 
بعد قرار المجلس الدســتوري  في 21 شــباط 2019 القاضي بإبطال نيابة الســيدة ديما جمالي وإعلان المقعد الســني 

الخامس في طرابلس شاغراً. 

ومــع اقتــراب مهلــة دعــوة الهيئــات الناخبــة ومنعــا لتكــرار تجربــة عــدم احتــرام الدســتور والقانــون فــي انتخابــات جزيــن 
الفرعيــة فــي الأعــوام الســابقة يهــمّ الجمعيّــة ان تذكــر الــرأي العــام والإدارة المعنيــة بالمهــل المنصــوص عليهــا دســتوريا 

وقانونيا وبالتحديات التي قد تواجه هذه العملية الانتخابية الفرعية.

بداية تدعو الجمعية إلى الإلتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية كما وبقرار المجلس الدستوري،
إذ تنــص المــادة 41 مــن الدســتور علــى: "...إذا خــلا مقعــد فــي المجلــس يجــب الشــروع فــي انتخــاب الخلــف فــي خــلال 
شهرين"، وكما وتنص المادة 43 من القانون 44/2017: "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة 
أو الاســتقالة أو إبطــال النيابــة أو لأي ســبب آخــر، تجــرى الانتخابــات لملــئ المقعــد الشــاغر خــلال شــهرين مــن تاريــخ 
الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية". يُضاف إلى ذلك قرار 
المجلــس الدســتوري المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 22 شــباط 2019 "إعــلان المقعــد الســني الخامــس فــي 

طرابلس شاغراًعلى أن تُجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار".
 

لذلــك وبمــا أن الانتخابــات تجــرى خــلال مهلــة الشــهرين بعــد نشــر قــرار المجلــس الدســتوري فــي الجريــدة الرســمية، 
وبمــا أن الانتخابــات تجــرى نهــار الأحــد، وبمــا أنــه جــرت العــادة والعــرف علــى عــدم إجــراء الانتخابــات فــي الأعيــاد 
الرســمية، وبمــا أن عيــد الفصــح عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الغربــي يصــادف نهــار الأحــد فــي 

حول الانتخابات الفرعية 
في طرابلس بيان

٤/٢

21 نيســان 2019 وفــي 28 نيســان 2019 عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الشــرقي لذلــك مــن المتوقــع 
إجراء الانتخابات في 14 نيسان 2019 كأقصى مهلة. 

وبمــا أن الفتــرة الممتــدة بيــن دعــوة الهيئــات الناخبــة واجتماعهــا لا تتعــدى الثلاثيــن يومــاً فــي حدهــا الأقصــى تســلط  
الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات الضــوء علــى بعــض القضايــا الهامــة المرتبطــة بانتخابــات طرابلــس 

الفرعية:

في هيئة الإشراف على الانتخابات.
إن ديمومة عمل هيئة الإشراف على الانتخابات والمهام المنوطة إليها واضحة وصريحة في المادة 11 معطوفة 
على المادة 19 من القانون الانتخابي الحالي بحيث "... تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة 

جديدة". 

ومن الخطير جدا اعتبار أن الانتخابات الفرعية ستجرى من دون مراقبة فعالة من قبل هيئة الاشراف للحملات 
الانتخابية وذلك احتراما لما ورد في القانون الانتخابي 2017/44 ولديمقراطية أي عملية انتخابية.

من هنا تطالب الجمعية الوزارات المعنية بضرورة صرف الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة في هكذا حالة وذلك 
إيماناً بمبدأ ديمومة عملها وإشرافها على العملية الانتخابية باستقلالية تامة من دون أي تكبيل مادي أو نقصان 

في عديدها البشري.

ونورد هنا ما جاء في الأسباب الموجبة التي نشرها البرلمان اللبناني مع قانون الانتخابات 2017/44 حين قال في 
الجزء المخصص عن الهيئة "كما استحدث لها جهاز اداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات".

وتذكر الجمعية بالحاجة إلى تعيين هيئة إشراف جديدة بعد انتهاء الانتخابات الفرعية، علمًا أن تعيين الهيئة الجديدة 
كان يجب أن يتم 5 أشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة أي في شهر أيلول من العام 2018  (المادة 11) أي 

قبل شهر من انتهاء ولايتها. لكن الهيئة لم تكن قد سلمت تقريرها النهائي بعد لذا اقتضى بقاؤها لكي تنتهي من 
تنفيذ مهامها. واليوم ومع اقتراب المهل لإجراء الانتخابات الفرعية ليس مفيدا تعيين هيئة جديدة سيحكم على 

عملها بالفشل قبل أن تبدأ لأنها لن تتمكن من الإعداد لمراقبة الحملات الانتخابية، لذا المطلوب اليوم وبسرعة 
هو تأمين الاعتمادات الفورية للهيئة الحالية لكي تتمكن من القيام بمهامها كما يجب خلافا لما جرى في الانتخابات 

النيابية العامة.

في أوراق الاقتراع الرسمية 
ناضلت الجمعية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لكي يتضمن القانون الانتخابي 

أوراق اقتراع مطبوعة سلفاً ورسمية، إذ أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية من شأنه أولا تعزيز سرية الاقتراع وثانياً 
الحد من تكاثر ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية. 

إن هذه الآلية ليست حكرا على النظام النسبي أبدا فالعديد من دول العالم ذات الانظمة الأكثرية تعتمد قسائم 
الاقتراع الرسمية الموحدة في عملياتها الانتخابية. 

من هنا تشدد الجمعية على أن أي حديث لاعتماد أوراق الاقتراع العادية (كما جرت العادة في الانتخابات السابقة 

لعام 2018) هو انتكاسة حقيقية لمبدئي نزاهة وديمقراطية الانتخابات. وأن ما ورد في المادة 43 من القانون 
2017/44 الفقرة الثامنة منه لا يجب تفسيره لجهة الإطاحة بالقسيمة الرسمية بل على العكس إذ أن عدم اعتماد 
القسيمة يتعارض مع أحكام القانون النافذ ونذكر هنا أيضا بما ورد في الأسباب الموجبة لقانون 2017/44 الذي 

نص على أن اعتماد اوراق الاقتراع الرسمية "يَمنع أي تلاعب بالأصوات"..

في الإعلام والإعلان الانتخابيين
لاحظت الجمعية في مراقبتها فترة الحملات الانتخابية لعام 2018 أن معظم وسائل الإعلام باعت المساحات 

الإعلامية على أنها مساحات إعلانية من دون أن تؤمن المساواة في الفرص بين المتنافسين في مخالفة صريحة 
لتعريف الاعلام الانتخابي الوارد في المادة 68 من القانون. كما لم تتمكن الهيئة من ضبط هذه المخالفات ولا 

تزال محكمة المطبوعات حتى تاريخه لم تبت بعد بالإحالات التي قامت بها الهيئة إليها خلال فترة الحملة الانتخابية 
العام 2018.

كما لم تحترم معظم وسائل الاعلام فترة الصمت الانتخابي فقد اتسمت مخالفات الوسائل الإعلامية بعدد من 
العناوين العريضة:

- بيع المساحات الإعلامية على أنها مساحات إعلانية (مخالفة المادة 68)
- عدم التصريح عن الإعلان المدفوع الأجر

- الخطاب التحريضي، القدح، والذم
- استطلاعات الرأي ونشرها

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات أن تكبح تلك المخالفات وأن تمارس عملها دون أي ضغوط 
في الانتخابات الفرعية المقبلة.

في الإنفاق الانتخابي
صحيح أن الإنفاق الانتخابي تعدى في كثير من الأحيان السقف المحدد له في القانون باعتبار أن القانون الانتخابي 
لا يفرض رفع السرية المصرفية عن الأصول والفروع للمرشح على الانتخابات، غير أن القانون الانتخابي في مادته 

63 فرض على مدقق الحسابات المعتمد لكل مرشح أن يرفع إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وبمهلة أسبوع 
من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابيا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات 

المالية إضافة الى كشف بالحساب المصرفي العائد للحملة.  

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة البيانات المالية للمرشحين ومتابعة أيضاً ارسال البيان 
الحسابي الشامل لكل مرشح بعد انتهاء الانتخابات.

تأمل الجمعية أن تكون الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس مدخلا لكي تحسن الادارة الانتخابية من أدائها 
وتضع أمام هذه الادارة وأمام الرأي العام تخوفها من الإطاحة ببعض الإصلاحات في المرحلة المقبلة، على أمل 

أن تكون الانتخابات الفرعية أكثر ديمقراطية.



فــي البدايــة تشــير الجمعيــة إلــى أن هــذه  المــرة  الثانيــة التــي يتــم فيهــا الاســتناد إلــى شــهادات مراقبــي ومراقبــات لادي 
ــل المرشــحين. وفــي هــذا الإطــار يهــم  ــة المقدمــة مــن قب ــت بالطعــون الانتخابي ــل المجلــس الدســتوري للب مــن قب
الجمعيــة أن تشــكر المجلــس الدســتوري علــى تعاونــه وأخــذه بتقاريــر لادي علــى محمــل الجــد وتضمينــه العديــد مــن 

المعلومات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها في نتائج الطعون. 

مــن جهــة أخــرى كانــت تتمنــى الجمعيــة لــو أن قــرارات المجلــس الدســتوري كانــت أكثــر جــرأة، وهــذا  لا يعنــي مطلقــاً 
بأننــا نريــد وصــول مرشــحين علــى حســاب آخريــن، إنمــا ينبثــق هــذا الموقــف مــن تقييمنــا الأساســي للانتخابــات التــي 
اعتبرناهــا "غيــر ديمقراطيــة". لذلــك كانــت الجمعيــة تعتبــر أن بعــض الطعــون المقدمــة كان  يجــب أن تــؤدي إلــى إعــادة  
الانتخابــات فــي الدائــرة الانتخابيــة كاملــة وليــس فقــط فــي مقعــد واحــد، (دائــرة طرابلس-المنيــة الضنيــة). حيــث أننــا 
لاحظنــا مــن خــلال شــرح المجلــس الدســتوري أنــه كان هنــاك مشــاكل فــي أقــلام أخــرى مــا يعنــي الشــكوك بنتيجــة 

هذه الانتخابات على مستوى الدائرى الكبرى، وهذا من شأنه إعادة إجراء الانتخابات بالكامل. 

كذلــك كانــت لادي تأمــل أن يتوســع المجلــس الدســتوري فــي تعــداده للحيثيــات وتفســيره واجتهاداتــه بشــكل أكبــر، 
وتحديدًا في موضوع حق المرشحين بأن يحصلوا على محاضر اللجان الابتدائية والعليا. 

الانتخابات الفرعية في طرابلس
فرصة لاختبار وتطوير الإدارة الانتخابية
وتخوف على الإصلاحات والمكتسبات

تتحضّــر الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات لمتابعــة ومراقبــة الانتخابــات الفرعيــة فــي طرابلــس وذلــك 
بعد قرار المجلس الدســتوري  في 21 شــباط 2019 القاضي بإبطال نيابة الســيدة ديما جمالي وإعلان المقعد الســني 

الخامس في طرابلس شاغراً. 

ومــع اقتــراب مهلــة دعــوة الهيئــات الناخبــة ومنعــا لتكــرار تجربــة عــدم احتــرام الدســتور والقانــون فــي انتخابــات جزيــن 
الفرعيــة فــي الأعــوام الســابقة يهــمّ الجمعيّــة ان تذكــر الــرأي العــام والإدارة المعنيــة بالمهــل المنصــوص عليهــا دســتوريا 

وقانونيا وبالتحديات التي قد تواجه هذه العملية الانتخابية الفرعية.

بداية تدعو الجمعية إلى الإلتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية كما وبقرار المجلس الدستوري،
إذ تنــص المــادة 41 مــن الدســتور علــى: "...إذا خــلا مقعــد فــي المجلــس يجــب الشــروع فــي انتخــاب الخلــف فــي خــلال 
شهرين"، وكما وتنص المادة 43 من القانون 44/2017: "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة 
أو الاســتقالة أو إبطــال النيابــة أو لأي ســبب آخــر، تجــرى الانتخابــات لملــئ المقعــد الشــاغر خــلال شــهرين مــن تاريــخ 
الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية". يُضاف إلى ذلك قرار 
المجلــس الدســتوري المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 22 شــباط 2019 "إعــلان المقعــد الســني الخامــس فــي 

طرابلس شاغراًعلى أن تُجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار".
 

لذلــك وبمــا أن الانتخابــات تجــرى خــلال مهلــة الشــهرين بعــد نشــر قــرار المجلــس الدســتوري فــي الجريــدة الرســمية، 
وبمــا أن الانتخابــات تجــرى نهــار الأحــد، وبمــا أنــه جــرت العــادة والعــرف علــى عــدم إجــراء الانتخابــات فــي الأعيــاد 
الرســمية، وبمــا أن عيــد الفصــح عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الغربــي يصــادف نهــار الأحــد فــي 

حول الانتخابات الفرعية 
في طرابلس بيان

٤/٣

21 نيســان 2019 وفــي 28 نيســان 2019 عنــد الطوائــف المســيحية التــي تتبــع التقويــم الشــرقي لذلــك مــن المتوقــع 
إجراء الانتخابات في 14 نيسان 2019 كأقصى مهلة. 

وبمــا أن الفتــرة الممتــدة بيــن دعــوة الهيئــات الناخبــة واجتماعهــا لا تتعــدى الثلاثيــن يومــاً فــي حدهــا الأقصــى تســلط  
الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات الضــوء علــى بعــض القضايــا الهامــة المرتبطــة بانتخابــات طرابلــس 

الفرعية:

في هيئة الإشراف على الانتخابات.
إن ديمومة عمل هيئة الإشراف على الانتخابات والمهام المنوطة إليها واضحة وصريحة في المادة 11 معطوفة 
على المادة 19 من القانون الانتخابي الحالي بحيث "... تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة 

جديدة". 

ومن الخطير جدا اعتبار أن الانتخابات الفرعية ستجرى من دون مراقبة فعالة من قبل هيئة الاشراف للحملات 
الانتخابية وذلك احتراما لما ورد في القانون الانتخابي 2017/44 ولديمقراطية أي عملية انتخابية.

من هنا تطالب الجمعية الوزارات المعنية بضرورة صرف الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة في هكذا حالة وذلك 
إيماناً بمبدأ ديمومة عملها وإشرافها على العملية الانتخابية باستقلالية تامة من دون أي تكبيل مادي أو نقصان 

في عديدها البشري.

ونورد هنا ما جاء في الأسباب الموجبة التي نشرها البرلمان اللبناني مع قانون الانتخابات 2017/44 حين قال في 
الجزء المخصص عن الهيئة "كما استحدث لها جهاز اداري دائم لاستمرارية ومراكمة العمل والخبرات".

وتذكر الجمعية بالحاجة إلى تعيين هيئة إشراف جديدة بعد انتهاء الانتخابات الفرعية، علمًا أن تعيين الهيئة الجديدة 
كان يجب أن يتم 5 أشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية العامة أي في شهر أيلول من العام 2018  (المادة 11) أي 

قبل شهر من انتهاء ولايتها. لكن الهيئة لم تكن قد سلمت تقريرها النهائي بعد لذا اقتضى بقاؤها لكي تنتهي من 
تنفيذ مهامها. واليوم ومع اقتراب المهل لإجراء الانتخابات الفرعية ليس مفيدا تعيين هيئة جديدة سيحكم على 

عملها بالفشل قبل أن تبدأ لأنها لن تتمكن من الإعداد لمراقبة الحملات الانتخابية، لذا المطلوب اليوم وبسرعة 
هو تأمين الاعتمادات الفورية للهيئة الحالية لكي تتمكن من القيام بمهامها كما يجب خلافا لما جرى في الانتخابات 

النيابية العامة.

في أوراق الاقتراع الرسمية 
ناضلت الجمعية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لكي يتضمن القانون الانتخابي 

أوراق اقتراع مطبوعة سلفاً ورسمية، إذ أن اعتماد أوراق الاقتراع الرسمية من شأنه أولا تعزيز سرية الاقتراع وثانياً 
الحد من تكاثر ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية. 

إن هذه الآلية ليست حكرا على النظام النسبي أبدا فالعديد من دول العالم ذات الانظمة الأكثرية تعتمد قسائم 
الاقتراع الرسمية الموحدة في عملياتها الانتخابية. 

من هنا تشدد الجمعية على أن أي حديث لاعتماد أوراق الاقتراع العادية (كما جرت العادة في الانتخابات السابقة 

لعام 2018) هو انتكاسة حقيقية لمبدئي نزاهة وديمقراطية الانتخابات. وأن ما ورد في المادة 43 من القانون 
2017/44 الفقرة الثامنة منه لا يجب تفسيره لجهة الإطاحة بالقسيمة الرسمية بل على العكس إذ أن عدم اعتماد 
القسيمة يتعارض مع أحكام القانون النافذ ونذكر هنا أيضا بما ورد في الأسباب الموجبة لقانون 2017/44 الذي 

نص على أن اعتماد اوراق الاقتراع الرسمية "يَمنع أي تلاعب بالأصوات"..

في الإعلام والإعلان الانتخابيين
لاحظت الجمعية في مراقبتها فترة الحملات الانتخابية لعام 2018 أن معظم وسائل الإعلام باعت المساحات 

الإعلامية على أنها مساحات إعلانية من دون أن تؤمن المساواة في الفرص بين المتنافسين في مخالفة صريحة 
لتعريف الاعلام الانتخابي الوارد في المادة 68 من القانون. كما لم تتمكن الهيئة من ضبط هذه المخالفات ولا 

تزال محكمة المطبوعات حتى تاريخه لم تبت بعد بالإحالات التي قامت بها الهيئة إليها خلال فترة الحملة الانتخابية 
العام 2018.

كما لم تحترم معظم وسائل الاعلام فترة الصمت الانتخابي فقد اتسمت مخالفات الوسائل الإعلامية بعدد من 
العناوين العريضة:

- بيع المساحات الإعلامية على أنها مساحات إعلانية (مخالفة المادة 68)
- عدم التصريح عن الإعلان المدفوع الأجر

- الخطاب التحريضي، القدح، والذم
- استطلاعات الرأي ونشرها

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات أن تكبح تلك المخالفات وأن تمارس عملها دون أي ضغوط 
في الانتخابات الفرعية المقبلة.

في الإنفاق الانتخابي
صحيح أن الإنفاق الانتخابي تعدى في كثير من الأحيان السقف المحدد له في القانون باعتبار أن القانون الانتخابي 
لا يفرض رفع السرية المصرفية عن الأصول والفروع للمرشح على الانتخابات، غير أن القانون الانتخابي في مادته 

63 فرض على مدقق الحسابات المعتمد لكل مرشح أن يرفع إلى هيئة الإشراف على الانتخابات وبمهلة أسبوع 
من انقضاء كل شهر من أشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابيا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات 

المالية إضافة الى كشف بالحساب المصرفي العائد للحملة.  

من هنا تدعو الجمعية هيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة البيانات المالية للمرشحين ومتابعة أيضاً ارسال البيان 
الحسابي الشامل لكل مرشح بعد انتهاء الانتخابات.

تأمل الجمعية أن تكون الانتخابات الفرعية المرتقبة في طرابلس مدخلا لكي تحسن الادارة الانتخابية من أدائها 
وتضع أمام هذه الادارة وأمام الرأي العام تخوفها من الإطاحة ببعض الإصلاحات في المرحلة المقبلة، على أمل 

أن تكون الانتخابات الفرعية أكثر ديمقراطية.
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